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ABSTRACT  

This research addresses the theory of Act of the Prince as a guarantee for the protection of 

contractual rights in administrative contracts. Through this study, we clarify the role played by 

the Act of the Prince theory in safeguarding contractual rights by explaining its concept, the 

conditions for its application, the effects it produces, and the distinction between it and both the 

theory of unforeseen circumstances and the theory of material difficulties. 

The study shows that the Act of the Prince theory applies when the contracting administrative 

authority undertakes certain legal actions that directly affect the contract during its execution. 

These actions may fall within the scope of the contract, or they may be general measures taken 

by the contracting authority outside the scope of the contract but still affecting its performance 

particularly with regard to increasing the financial burdens of the contracting party. 

It is also worth noting that, for the Act of the Prince theory to be invoked in such cases, the 

actions must be issued by the administration without any fault on its part. Rather, they must be 

issued in pursuit of achieving its objectives related to the public interest, and such actions must 

have been unforeseeable by the contracting party.  
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 ص البحثملخ  
 ثة, حيالإدارييتناول هذا البحث دراسةةةةةةةة نلرية يع  اممير كحةةةةةةةحانة لححااة الحقو  التعاقداة ي  العقود 

ي تلعبه نلرية يع  اممير لحةةحان الحقو  التعاقداة يبيان مومومما ووةةروب تهبيقما ذالدور ال البحث بيني
حيث تبين  ,ما والور  يينما وبين نلرية اللروف الهارئة ونلرية الصعوبات الحاداةعلي ثار الت  ترتبوالآ

د رية الحتعاقدة يبعض التصةةةةةةةةةةةةريات الت  ت ثر ي  العقلنا أن نلرية يع  اممير تهبق عند قيام الجمة الإدا
أكانت هذو التصةةريات تد   ي  نها  العقد, أم تصةةريات عامة تقوم يما  افبشةة   مباوةةر أثناف تنويذو, سةةو 

الجمة الحتعاقدة  ارج نها  العقد إلا أنما ت ثر على تنويذ العقد, و اصة فيحا يتعلق يزيادة امعباف الحالية 
ي  هذا الخصةةوأ أنه لإعحال نلرية يع  اممير ي  هذو الحالة,  إليه الإوةةارة رومحا تجد, للحتعاقد معما

أن تكون التصةةريات صةةادرة عن الإدارة دون وقوأ  ه  من جانبما, وانحا تكون أصةةدرتما يناف على ر بتما 
ن قب  م ي  تحقيق أهةدايما الحتحللة ي  تحقيق الصةةةةةةةةةةةةةةالو العام, وأن تكون هذو التصةةةةةةةةةةةةةةريات  ير متوقعة

 الحتعاقد. 
الحقو  والالتزامةةات ة, نلريةةة اللروف الهةةارئةة ,نلريةةة يعةة  اممير ,العقود الإداريةةة المفتاااةيااة الكلمااا  
 .التعاقداة
 المقدمة

ي  ظ  التهور الحديث الذي ومدو دور الإدارة العامة وسعيما الحستحر من أج  تحقيق الصالو العام, 
لى تقدام الخدمات ي  مختلف الحجالات, إه ازدااد عدد الحرايق العامة الت  تمدف ليمر الذي ترتب عام

دارة ي  بعض امحيان إلى الاستعانة ولححان استحرار عح  هذو الحرايق بانتلام واضهراد قد تلج  الإ
 ردارية تتححن وروب استلنائية  يإيرام عقود إأيرادًا أو وركات, وذلك من  لال  ينباموخاأ الخاص

م لوية ي  العقود الخاصة, كحق الادارة ي  تعدي  وروب العقد بإرادتما الحنوردة, ويرض الجزافات على 
عبافً أ عاقد ثناف تنويذو وتححي  الحتأالحتعاقد معما, محا قد يترتب عليه ا تلال التوازن الحال  للعقد الإداري 

 مالية إضافية قد تلق  كاهله.
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وامام هذو الصلاحيات الواسعة الت  تتحتع يما الإدارة تجاو الحتعاقد معما ولححان تحقيق التوازن الحال   
للعقد ظمرت العديد من النلريات القانونية الت  منحت للحتعاقد مع الإدارة ضحانات تححيه من أي مخاطر 

ح ام القحائية ت  نادى يما الوقه وأرستما امثناف تنويذ العقد, ومن أيرزها نلرية يع  اممير الأقد يتعرض لما 
 لححان استحرار تنويذ العقد الإداري دون الا لال بالالتزامات التعاقداة.

سنقوم يدراسة هذو النلرية ودورها ي  ضحان الحقو  التعاقداة ي  العقود  ثعليه يإننا من  لال هذا البح
 الإدارية.

يحن الناحية العلحية تبرز  حدهحا علح  وام ر عحل أجانبين تتجلى أهحية الحوضوأ من  أهمية الموضوع 
حسب علم ب–أهحية دراسة نلرية يع  اممير, لاسيحا ي  إطار القانون الليب  حيث لم تحظَ هذو النلرية 

باهتحام كافِ من حيث الدراسة على الر م من أهحيتما البالغة ودورها الححوري ي  ضحان استحرارية  -الباحث
أما من  عقد الإداري, وما تقوم عليه من حقو  والتزامات تعاقداة متبادلة يين الإدارة والحتعاقد معماتنويذ ال

الناحية العحلية وي  ظ  عدم الاستقرار الإداري والسياس  الذي تحر به يلادنا, يإن هذو النلرية تحل  
ا اححن بط التوازن الحال  للعقد مضحانة قانونية ممحة أثناف تنويذ العقد الإداري, إذ تساهم ي  تحقيق وض

 .استحرارية تنويذو وعدم تححي  الحتعاقد أعبافً استلنائية  ير متوقعة
تكحن ي  مدى إم انية تهبيق نلرية يع  اممير ي  النلام القانون  الليب  ر م عدم النص   إشكالية البحث

ساؤلات سة نلرية يع  اممير عدة تاير در تلعليما صراحةً ي  التشريعات الحنلحة للعقود الإدارية, ومن هنا 
ثر الذي يترتب عنما ي  نها  العقود الإدارية؟ وما الور  وما ام ,ما هو مححون هذو النلرية  تتحل  ي 

لقحاف موقف الحشرأ وا وما ,يينما وبين النلريات الحشايمة كنلرية اللروف الهارئة والصعوبات الحاداة
 الليب  منما؟

امساس الذي اقوم عليه حق الحتعاقد مع الإدارة ي  التعويض استناداً إلى هذو النلرية؟ وه  يلتزم  ام 
الحتعاقد مع الادارة بالاستحرار ي  تنويذ العقد ر م تحقق يع  اممير أم ا ون من حقه التنص  من التزاماته 

 التعاقداة استناداً لمذو النلرية؟
الدراسا  موضوع نظرية فعل الأمير، ةيث كانت محل اهتمام العديد من الدراسا  السابقة  تناولت بعض 

 الباةثين، ونذكر من هذه الدراسا  
التوازن الحال  ك ثر لنلرية يع  اممير ي  التعدي  الانورادي  منقور, رقويد -مولود مححودي -2

, ين يوعل  دراسة مقارنة, مجلة الدراسات القانونية الحقارنة, جامعة حسيبة -للعقد الإداري 
 .3406-3441م, أ0606, 60 د, العد60الجزائر, الحجلد 

ثار القانونية على تواير وروب نلرية اممير وتحديد ين ححد الحارث , الآ هعبد اللححد ين  -1
, أ: 0604, 1 , العدد00 التعويض عنه ومداو, الحجلة القانونية, جامعة القاهرة, الحجلد

3611-3604. 



دربال على عبدالباسط   
 

   والشرعية القانونية للعلوم جامعة الزاويةة مجل  
 https://journals.zu.edu.ly/index.php/UZJLSS 173 2222 (2)العدد ( 41المجلد )

 

يع  اممير وأثرها ي  الحادة الإدارية, رسالة ماجستير, كلية الحقو   يووارب الزهرة, نلرية -0
 .0634والعلوم السياسية, جامعة قاصدي مرياح ورقلة, الجزائر ,

سعد سالم العسيل , نلرية يع  اممير, بحث منشور بحجلة الححام , العددان الخامس  -4
 .3191والعشرون والسادس والعشرون, يناير سنة 

ت هذو الدراسات موضوأ نلرية يع  اممير من حيث مومومما وصورها ووروب تهبيقما حيث تناول    
نما أوأثرها على إعادة التوازن الحال  للعقد الإداري, ولكن ما احيز دراستنا هذو عن  يرها من الدراسات 

لذي تبين ا سلهت الحوف على تهبيق نلرية يع  اممير على العقود الإدارية ي  القحاف والقانون الليب ,
لنا من  لال هذو الدراسة إن القانون لم ينص بش   صريو على تهبيق هذو النلرية, أما القحاف يقد تنبين 
لنا وجود بعض الاح ام القحائية البسيهة الت  منحت للحتعاقد مع الإدارة الحق ي  التعويض يناف على 

 هذو النلرية.
ة هو الحنمج التحليل  والحقارن لتحلي  النصوأ القانونيالحنمج الحتبع ي  هذو الدراسة   البحثمنهجية 

والاح ام القحائية للوقف على موقف القانون الليب  وبعض التشريعات الحقارنة من نلرية يع  اممير ي  
 نها  العقود الإدارية.

 : سيتم دراسة هذو النلرية ويقا الات :خطة البحث
 يعة  امميةر: الإطار الحواهيحى لنلةرية المطلب الأول

 : موموم نلرية يع  امميرالفرع الأول
 : وروب تهبيق النلرية على العقد الإداري الفرع الثاني
 : صور تهبيق نلرية يع  امميرالفرع الثالث

 : الآثار الحترتبة على تهبيق نلرية يع  امميرالمطلب الثاني
 الحقو  التعاقداةالفرع الأول  
 الالتزامات التعاقداة الفرع الثاني 

 الإطار المفاهيمي لنظارية فعال الأميارالأول  المطلب 
إذا كان من الحستقر عليه يقماً وقحافً أن نلرية يع  اممير من  الفرع الأول  مفهوم نظرية فعل الأمير

ن الإداري, انو ايتداأ مجلس الدولة الورنس  إلا أن موموم هذو النلرية كان مح  اهتحام العديد من يقماف الق
متم ي موموم هذو النلرية حيث نجد أن الحشرأ ي  العادة لا حددوكذلك نلرا لعدم وجود يناف قانون  واضو ا

تبين  مر, لذلك تعددت امح ام القحائية الت يتحديد التعريوات, إذ كليرا ما يترك للقحاف القيام يمذا ام
 موموم هذو النلرية.

 
 



دربال على عبدالباسط   
 

   والشرعية القانونية للعلوم جامعة الزاويةة مجل  
 https://journals.zu.edu.ly/index.php/UZJLSS 174 2222 (2)العدد ( 41المجلد )

 

 سنبين موموم هذو النلرية ويقا للآراف الوقمية وامح ام القحائية على النحو التال : عليه فإننا
حا تعددت تعريوات الوقه لنلرية يع  اممير إلا أنما تتشابه في أولًا  المفهوم الفقهي لنظرية فعل الأمير 

لنلرية اوي ان الهحن هذو التعريوات نذكر تعريف امستاذ الدكتور سليحيييينما من حيث الحححون, ومن 
يع  اممير بصوة عامة ب نه )عح  اصدر من سلهة عامة, دونحا  ه  من جانبما, وينجم عنه ا تلال 
مركز الحتعاقد ي  عقد إداري, وي دي إلى التزام جمة الإدارة الحتعاقدة يتعويض الحتعاقد الححرور عن كاية 

 حال  للعقد(.امضرار الت  تلحقه من جراف ذلك, بحا اعيد التوازن ال
بقوله نلرية يع  اممير بصوة عامة ه  )أعحال وإجرافات  ويعرفها الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب

 السلهات العامة ي  الدولة الت  ا ون من و نما زيادة امعباف الحتعاقد عليما ي  تنويذو لالتزاماته العقداة(

 . (3113)الهحاوي, 
ف يع  اممير ب نه ) ك  إجراف تتخذو جمة الإدارة الحتعاقدة وي ون من يقد عر  أما الدكتور محمد الحراري 

 .(3119)الحراري,  و نه زيادة امعباف الحالية للحتعاقد معما بحا اخ  بالتوازن الحال  للعقد الإداري (
احدهحا ضيق ينحصر ي  ضرورة صدور التصرف من رئيسين وبذلك يتحو لنا إن لوع  اممير معنيين 

الحتعاقدة, وام ر موسع يتحل  ي  ك  تد   من جانب السلهات العامة ي دي إلى الت ثير بش   أو  الجمة
بآ ر على تنويذ العقود الإدارية, وتد لات الإدارة ليست يقط بالنسبة لحوضوأ العقد )اتخاذ تدايير عامة أو 

بة ب العقد( وإنحا أاحا بالنس اصة أو قرارات قانونية أو تصريات ماداة أو تد لات من و نما تعدي  ورو 
منواأ وا تلاف وتعدد امجمزة والسلهات ي  الدولة الحديلة )الحشرأ أو الح ومة ي  محارستما لسلهتما 

ف )الحزو  , الجز  التنليحية أو السلهة الإدارية الحتعاقدة أو سلهة أ رى  ير تلك الت  أيرمت العقد(
 .اللان (

: تعد نلرية يع  اممير يرنسية النش ة, يقد ايتدعما مجلس ة فعل الأميرانيا  المفهوم القضائي لنظريث
الدولة كسلهة  قحى بحسئوليةف,  3161/ نويحبر/ 31الدولة وبينما من  لال الح م صدر عنه ي  

عبدالسلام,, ) تشريعية بإجرافات عامة ي  مجال عقودها مع اميراد والت  تترتب عليما تعدي  وروب العقد
3116). 

, (3191, )العسيل  يلم اعرف هذو النلرية إلا م  را, ويعتقد البعض أما القضاء في كل من مصر وليبيا
أن القحاف الليب  أ ذها من القحاف الحصري الذي لم اعريما قب  إنشاف مجلس الدولة الحصري سنة 

ي ون من السلهات العامة و ف, والذي اقدم لنا تعريوا لوع  اممير حيث اقول ب نه ) ك  إجراف تتخذو 3140
و نه زيادة امعباف الحالية أو الالتزامات الت  ينص عليما العقد محا اهلق عليما بصوة عامة الحخاطر 

 الإدارية(.
سنة  ويوني 16وت  ذ مح حة القحاف الإداري الحصرية يتعريف مشابه, يم  تقول ي  ح حما الصادر ي  

الحقصود بعبارة )يع  اممير( هو ك  إجراف تتخذو السلهات العامة, وي ون من و نه زيادة  نإم )3111
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امعباف الحالية للحتعاقد مع الإدارة أو ي  الالتزامات الت  ينص عليما العقد, محا اهلق عليه بصوة عامة 
 جمة الإدارية الت  أيرمت)الحخاطر الإدارية( وهذو الإجرافات الت  تصدر من السلهة العامة قد تكون من ال

العقد, وقد تتخذ و   قرار يردي  اأ أو قد تكون بقواعد تنليحية عامة. وعريتما الجحعية العحومية للقسم 
م  ب نما )صدور إجراف  اأ أو عام من جانب 3104أكتوبر سنة   09الاستشاري ي  يتواها الصادر ي  

ه قد, يترتب عليه إلحا  ضرر  اأ بالحتعاقد لا اشاركه فيجمة الإدارة الحتعاقدة, لم ا ن متوقعا وقت التعا
 .  (3113)الهحاوي,  سائر من مسّمم هذا الإجراف(

نجد الحح حة العليا ي  ليبيا لم تعرّف يع  اممير أو )عح  الحاكم( كحا جاف ذلك ي  ح حما  وفي ةين
ت لناجحة عنما, يو  ح حما يينف, واكتوت يتحديد وروب تهبيقما والآثار ا3114-1-06الصادر يتاريخ 

كان اممر الإداري بإاقاف العح  تتوير فيه الشروب اللازمة لتهبيق عح  الحاكم )يع  اممير( وذلك  )إذأنه 
بان صدر اممر من الجمة الإدارية الحتعاقدة ونش  عنه ضرر للحتعاقد وحدو ولم اشاركه فيه أحد أاا كان 

م ا ن متوقعا. يإن النلرية الحنهبقة ي  هذو الحالة ه  نلرية يع  درجة هذا الحرر وأن هذا الإجراف ل
اممير وليست نلرية اللروف الهارئة إذ لا اشترب لتهبيق هذو النلرية أن اعد الإجراف ذا صوة عامة, ي  
قد ا ون الإجراف  اصا أاحا مادام قد صدر عن الجمة الحتعاقدة نوسما أاا كان الباعث على اتخاذ الإجراف 

واف كان لإعادة النلر ي  الحشروأ من أساسه أو مسباب أ رى قدرتما جمة الإدارة ولا أهحية لحا إذا كانت س
الصادر ي   1/31)طعن إداري رقم  جمة الإدارة مخهئة ي  اتخاذ ذلك الإجراف أو  ير مخهئة(

03/0/3114). 
ع  لحوموم الوقم  والقحائ  لنلرية ي: من  لال االفرع الثاني  شروط تطبيق النظرية على العقد الاداري 

 نه اجب أن تتوير مجحوعة من الشروب لتهبيق هذو النلرية وهذو الشروب تتحل  ي :أاممير يتبين لنا 
: لك  تهبق هذو النلرية لايد أن نكون بصدد عقد من العقود الإدارية, يالعقد وجود عقد إداري   -أولا

 نه لا مجال لتهبيق نلرية يع  اممير ي  مجالأة للإدارة, حيث الإداري اعتبر مصدر الحسئولية التعاقدا
أن ليس ك  عقد تبرمه الإدارة عقداً إدارياً, يالإدارة أثناف  م, يكحا نعل(0661, السلحان ) العقود الخاصة

يرام إمباورتما لنشاطما لتحقيق الصالو العام تلجا إلى وسائ  متعددة تحقيقا لمذو الغااة, ومن هذو الوسائ  
يندرج ضحن العقود الخاصة, ولك  من هذو العقود انلحة قانونية  اعد إداريا ومنما ما عقود مختلوة منما ما

 مختلوة. يحا هو الحعيار أو امساس الذي اح ن بحقتحاو التحييز يين هذين النوعين من العقود؟
 -ه : و لعقد صوته الإدارية حدد الوقه والقحاف والتشريعات الإدارية ثلاثة عناصر يتويرها ا تسب ا

لك  اعتبر العقد إدارياً يلزم ك ص  عام أن ا ون أحد : أن ا ون أحد طري  العقد وخصا معنويا عاما- 3
أطرايه على امق  وخصاً من أوخاأ القانون العام, أما إذا كان طريا العقد من أوخاأ القانون الخاأ 

 يإن العقد لا ا ون إداريا.
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شاب مريق عام: لا ا و  لوصف العقد ب نه إداريٌ أن تكون الإدارة محللة ي  أحد اتصال العقد ين- 0
اموخاأ الحعنوية العامة طرياً فيه, يحناب العقد الإداري إلى جانب أن تكون الإدارة أحد أطرايه, اجب أن 

  يتص  ينشاب مريق عام على أي وجه من الوجوو.
م بشان تعريف العقد الإداري "ك  عقد 0604الإدارية لسنة  ولى من لائحة العقودوقد ورد ي  الحادة ام

تبرمه جمة أو وحدة إدارية بقصد تنويذ مشروأ من الحشروعات الحعتحدة ي   هة التنحية أو الحيزانية أو 
الإوراف على تنويذو أو تقدام الحشورة الونية أو تهويرو أو تسيير مريق من الحرايق العامة بانتلام واطراد 

ذلك العقد يتححن وروطا استلنائية  ير م لوية ي  العقود الحدنية وتستمدف تحقيق الحصلحة  متى كان
, وبمذا يقد أعتبر .(0604لسنة ,  066من لائحة العقود الإدارية الصادرة بالقرار رقم  3)الحادة  العامة"

  الحشرأ الليب  اتصال العقد بحريق عام ورطاً أساسياً لاعتبار العقد إدارياً.
أن يتححن العقد وروطاً استلنائية  ير م لوية ي  العقود الحدنية والت  اقصد يما مجحوعة الامتيازات - 1

الت  تجع  جمة الإدارة الحتعاقدة تتحتع بحركز قانون   ير متكايئ مع الحتعاقد معما  لاياً للقواعد الحعحول 
قدين, طراف الحتعاقدة وعلى قاعدة العقد وريعة الحتعايما ي  العقود الحدنية الحبنية على مبدأ الحساواة يين ام

وذلك كحق الإدارة ي  إعهاف اموامر والتعليحات أثناف تنويذ العقد وحقما ي  توقيع الجزافات على الحتعاقد 
 معما وحق يسخ العقد.

لرية يع  نرب لتهبيق تأن يترتب عن العقد الإداري إجراف ضار صادراً عن الإدارة الحتعاقدة: اش - ثانيا
اممير أن ا ون الوع  الحار صادرا عن الإدارة الحتعاقدة, يإذا ما صدر هذا الوع  عن وخص معنوي عام 

 متنع يذلك تهبيق أح امما, ولكن ذلك لا احولا ير الذي أيرم العقد تخلف أحد وروب نلرية يع  اممير و 
ق تال  يتعين أن اصدر الإجراف الذي تهبدون تهبيق نلرية اللروف الهارئة إذا ما توايرت وروطما, وبال

 .(3113)صاد ,  على أساسه نلرية يع  اممير عن الشخص الحعنوي العام الذي أيرم العقد
م ي  )قحية 3141وهذا الشرب استقر ي  قحاف مجلس الدولة الورنس  منذ ح حه الصادر ي  مارس 

إلا ما نتج عن الإجرافات الت  يتخذها الشخص مدينة طولون( حيث أكد فيه أن نلرية يع  اممير لا تشح  
العام الحتعاقد, ويعد هذا القحاف عدولا من الحجلس عن اتجاهه السايق الذي كان اقح  فيه بالتعويض 

)الحزو  , الجزف  الكام  استنادا إلى نلرية يع  اممير عن أعحال صدرت عن إدارة أجنبية عن العقد
 .اللان (

ع  اممير من جمة الإدارة الحتعاقدة ي  القحاف الإداري الليب , حيث تقول وقد استقر ورب صدور ي
الحح حة العليا "إن النلرية الحهبقة على واقعة الدعوى ه  نلرية يع  اممير وليست نلرية اللروف 
الهارئة إذ إن اممر بإاقاف العح  تتواير فيه الشروب اللازمة لتهبيق عح  الحاكم يقد صدر اممر عن 

م )طعن إداري رق لجمة الإدارية الحتعاقدة...محا استوجب تهبيق نلرية يع  اممير ي  هذو الحالة..."ا
 .(03/0/3114الصادر ي   1/31
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ومع ذلك يإن نلرية يع  اممير تهبق أاحا إذا كان العقد مبرم باسم الدولة, حيث أن التشريعات الصادرة  
درة عن الوزراف أو امجمزة التابعة للدولة والت  ت ثر على العقود عن الدولة وكذلك التصريات قانونية الصا

الحختلوة الحبرمة يواسهة الدولة بحلابة إجراف صادر عن جمة الإدارة الحتعاقدة إذ أن هذو امجمزة والسلهات 
ن ع ه  جزف من كيان الدولة, وبالتال  تهبق بش نما نلرية يع  اممير ويستحق الحتعاقد بحوجبما تعويحاً 

 .(3119)السيوي,  امضرار الت  لحقت به من جرائما
أن ا ون التصرف الحار الصادر عن الإدارة  ير متوقع بحيث لو أم ن للحتعاقد توقعه ولم يتخذ  -ثالثا

لنوسه الحيهة ب ن اشترب الح  ي  العقد, يليس له الرجوأ على الإدارة, ولم اعد له الحق ي  طلب التوازن 
قدم على هذا التعاقد وهو مقدر لمذا اللرف وك  ما اح ن الحصول عليه ي  مل  هذو الحالة الحال  منه أ

 هو الهعن ي  العقد ذاته من حيث توسيرو أمام القحاف.
يإذا كان الشخص مللا قد قب  أثناف إيرام العقد مع الإدارة البيع باللحن الحقرر أو الذي تقررو الإدارة الحتعاقدة 

ه بعد ذلك التحسك ينلرية الحخاطر ومهالبة الإدارة يتعويحه عحا ا ون قد لحقه من فيحا بعد, يليس ل
 ته من كسب جراف ذلك.ا سارة أو ي

كحا لا استحق الحتعاقد تعويحاً عن الإجراف الذي كان يوسعه توقع قيام الإدارة به ي  ضوف معيار الرج  
اذ الإدارة للإجراف الذي أساف لحركزو الحال , يمو العادي, يإذا لم يبذُل جمدا للوقوف على مدى إم انية اتخ

    .(0661) ليوة,,  مقصر ومن ثم لا استحق التعويض الذي تكوله له نلرية يع  اممير
لشرب عدم التوقع ي  القحاف الليب  نجد إن الحح حة العليا  ح حت ية ) أنه من  ومن التطبيقا  القضائية

إد ال بعض التعديلات بالزيادة أو النقص, ويقاً لحا تقدرو  -لعقد الإداري أثناف تنويذ ا -اممور الحتوقعة 
جمة الإدارة ي  و ن ت داة الحشروأ للغرض الذي تريد إنشافو من اجله, على أن تكون التعديلات ي  حدود 

لجمة اضيقة يدون تغيير الحشروأ الحتعاقد عليه من أساسه, وعلى هذا النحو جرى العقد الحبرم يين الهاعن و 
وما بعدها ( تنليم العلاقة يين الحتعاقدين إذا رأت الإدارة  31-36الحهعون ضدها, يقد جاف ي  البنود )

إجراف تعديلات ي  الحشروأ, وكذلك حجحما ومقدار نسبتما لقيحة العقد وما استحقه الحقاول الحتعاقد معما, 
ر عح  من جمة الجامعة الإسلامية, ولم اشومتى لا استحق ويئا عن التعديلات, ولم يتعرض العقد لوقف ال

إليه من قريب أو بعيد, ي  الحوروض ييما باعتبارها طرياً ي  العقد أن تحتنع عن أي عح  اعرق  تنويذو, لا 
أن ت مر يوقف تنويذو, ويتحو من ذلك أن دياأ جمة الإدارة ب ن الإجراف الذي اتخذته كان متوقعا بحقتحى 

طعن ) ن, هذا الدياأ  ير صحيو, ولا اقوم على أساس سليم من الواقع والقانون(العقد الحبرم يين الهريي
 .(03/0/3114الصادر ي   1/31إداري رقم 

ومن الحستقر ي  هذا الحجال أن ورب عدم التوقع لا ينصرف إلى أص  الحق ي  التعدي , يمذا التعدي  
 التعدي . متوقع من الإدارة دائحا, ولكن عدم التوقع هو ي  حدود هذا
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أن ا ون الوع  الحار صادر عن الإدارة دون وقوأ  ه  منما: إذا ما تصريت جمة الإدارة الحتعاقدة,  - رابعا
ي  حدود سلهاتما, وترتب على تصريما ضرر للحتعاقد, يإن الإدارة تس ل ي  نها  يع  اممير بشرب ألا 

يإنما تس ل على أساس هذا الخه , ولا ا ون  اقع  ه  من جانبما, أما إذا انهوى تصرف الإدارة على  ه ,
 هناك مجال لتهبيق نلرية يع  اممير.

يمذو النلرية تقوم على أساس مس ولية الإدارة يلا  ه , ومن ثم يإن تسليم القحاف الإداري يتهبيق هذو 
ذا إالنلرية اوترض أن التصرف الحار الذي لحق بالحتعاقد لا يتححن أي  ه  من جانب الإدارة أما 

أ ه ت الإدارة, يإنما تس ل ي  نها  الحس ولية العقداة العاداة ي  حال كون الخه  صادراً عن الإدارة الت  
 أيرمت العقد, ومس ولية  ير تعاقداة بسبب الخه  إذا كان التديير صادرا عن  ير تلك الت  أيرمت العقد

 .  (0661) ليوة,, 
الصادر عن الإدارة ضررا مباورة للحتعاقد يلا استهيع الحتعاقد أن أن يترتب عن التصرف الحار  - امسا

 اهلب التعويض ما لم يلبت أن الإجراف الذي على أساسه يتحسك بوع  اممير قد أحدث له ضرراً يعلياً.
وتجدر الإوارة ب نه لا اشترب ي  الحرر الحبرر للتعويض ي  نها  نلرية يع  اممير أي قدر من 

 ون الحرر جسيحاً أو اسيراً وقد يتحل  ي  ضرر يعل  اصيب الحتعاقد, وقد ا ون مجرد الجسامة, يقد ا
إنقاأ الربو الذي اعول عليه يك  ما يتهلبه مجلس الدولة الورنس  هو حدوث ا تلال ي  التوازن الحال  

 . (0661) ليوة,, امسس العامة للعقود الإدارية, ,  للعقد
ف حيث جاف فيه )... 03/0/3114لعليا الليبية ي  ح حما الصادر يتاريخ وقد أوارت إلى ذلك الحح حة ا

إنه إذا كان اممر الإداري الصادر بإاقاف العح  تتواير فيه جحيع الشروب اللازمة لتهبيق نلرية عح  
اممير وذلك ب ن صدر اممر عن الجمة الإدارية الحتعاقدة ونشا عنه ضرر بالحتعاقد وحدو لا اشاركه فيه 

 .(03/0/3114الصادر ي   1/31)طعن إداري رقم  حد أاا كانت درجة الحرر...(أ
ستشف اح ن لنا ان ن وبالتالي من خلال هذه التعريفا  الفقهية والقضائية لنظرية عمل الأمير وشروطه

ه   تعريوا لمذو النلرية ب نما ك  إجراف أو تصرف اصدر عن الجمة الحتعاقد أثناف تنويذ العقد دون وقوأ 
منما يمدف تحقيق الحصلحة العامة وأثر ي  العقد بصورة مباورة أو  ير مباورة محا ترتب عليه ضرر  ير 

 متوقع للحتعاقد معما.
وعلى ذلك يإن مححون هذو النلرية اختلف عن  يرها من النلريات الحشايمة كنلرية اللروف الهارئة 

تتوق من حيث أنما تعد ضحانة لحقو  الحتعاقد مع ونلرية الصعوبات الحاداة, يإذا كانت هذو النلريات 
الإدارة ي  الحصول على التعويض العادل أو التنص  من بعض الالتزامات والجزافات التعاقداة, إلا انما 
تختلف فيحا يينما من حيث أسباب تهبيق ك  منما, ينلرية يع  اممير تهبق كحا يينا ي  حالة قيام الإدارة 

 ر متوقع وبدون  ه  منما ترتب عنه ضرر للحتعاقد معما.الحتعاقدة يتصرف  ي
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يم  وان كانت يرنسية النش ة و نما و ن نلرية يع  اممير إلا أنما تختلف  اما نظرية الظروف الطارئة
عنما من حيث الحححون, ينلرية اللروف الهارئة يراد يما ححااة الحتعاقد مع الإدارة ي  حالة حدوث 

ثناف تنويذ العقد ليس للإدارة الحتعاقدة د   لحدوثما ترتب عنما التزاما مرهقا أتوقعة مخاطر اقتصاداة  ير م
للحتعاقد مع الإدارة, أي ي دي إلى قلب اقتصاداات العقد وتكبيد الحتعاقد  سارة  ير محتحلة محا احنحه 

  ريةالحق ي  الحصول على تعويض عادل عن هذو الخسارة ومن امللة هذو اللروف, اللروف العس
والاقتصاداة كالحروب وارتواأ امسعار ارتواعا ياحشا, أو ارتواأ امجور وانخواض قيحة العحلة بش   كبير 
ي ثر ي  إم انية تنويذ العقد, وكذلك قد تكون هذو اللروف ظرويا طبيعية كالزلازل والفيحانات الت  ت دي 

لقاهرة مننا ي  هذو الحالة نكون امام يكرة القوة ا لى ارها  الحتعاقد ماليا دون أن تجع  تنويذ العقد مستحيلاإ
 نما تجع  تنويذ العقد مستحيلا وت دي إلى يسخ العقد.   أالت  تختلف عن اللروف الهارئة ي  

الت  تعد ه  أاحا من ايتداأ القحاف الاداري الورنس  تحل   في ةين نجد أن نظرية الصعوبا  المادية
ا ما وجد نوسه أمام صعوبات ماداة استلنائية  ير متوقعة دون د   للإدارة ضحانة للحتعاقد مع الإدارة إذ

يما ترتب عنما زيادة ي  اعبائه, وذلك يتعويحه عن الخسارة الت  قد يتعرض لما بسبب هذو الصعوبات, 
و ذوذلك يزيادة امسعار الحتوق عليما ي  العقد زيادة تغه  جحيع امعباف والتكاليف الت  تححلما, وتجد ه

النلرية تهبيقما امساس  ي  عقود الاوغال العامة ومن اممللة الت  تهبق ي  و نما هذو النلرية ي  نها  
ثناف تنويذ أعقود الاوغال العامة الت  يينما مجلس الدولة الورنس  ي  تهبيقاته, الهبيعة الصخرية للتربة 

 .(0661)عبدالححيد,,  يما ي  العقدوتقنية حديلة  ير منصوأ عل لآلاتالعقد الت  تحتاج ي  وقما 
: تهبق نلرية يع  اممير عند قيام الإدارة يبعض الإجرافات الفرع الثالث  صور تطبيق نظرية فعل الأمير

الت  قد توثر على العقد الإداري, مل  هذو الإجرافات قد تلمر ي  صورة إجرافات  اأ أو إجرافات 
 :عامة, وسنبين هذو الإجرافات ويق الات 

: حيث تلمر الإجرافات الخاصة الت  تصدر عن الإدارة وت ثر أولا  فعل الأمير في صورة إجراءا  خاصة
على التزامات الحتعاقد ي  و   صورتان, تتحل  امولى ي  الإجرافات الخاصة الت  ت دي إلى تعدي  

ف الخارجية ت ثر على اللرو مباور ي  وروب العقد, أما الصورة اللانية يتتحل  ي  الإجرافات الخاصة الت  
 للعقد.

يفيحا يتعلق بالإجرافات الخاصة الت  ت دي إلى تعدي  مباور ي  وروب العقد فيقصد يما الإجرافات الت  
تقوم يما الإدارة بقرارات مباورة منما لتعدي  التزامات الحتعاقد معما سواف بالنقص أو بالزيادة ي  كحية 

و ي  وروب التنويذ أو مدة التنويذ, أو إد ال تعديلات على تنليم الحريق امعحال أو اموياف مح  العقد أ
 العام مح  الالتزام تجعله مختلوا عحا كان عليه وقت إيرام العقد.
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توترض صدور إجراف يردي من الإدارة  يمذو الصورة لنلرية يع  اممير أو كحا تسحى بالا تلال الإداري 
ك ن تقوم الإدارة بورض قيود  اصة يرداة على الحتعاقد ي  عقد أوغال الحتعاقدة وي ثر مباورة ي  العقد, 

 .(0634)الزهرة,  عامة بغرض ححااة الحواطنين
ولا  لاف يين الوقماف ولا ي  أح ام القحاف على ضرورة تعويض الحتعاقد تعويحا كاملا عحا لحقه من 

 يود واموضاأ الحتصلة بحق التعدي .جراف تعدي  وروب العقد, وريهة احترام الإدارة ومراعاتما للق
أما إذا التوتت الإدارة عن هذو القيود واموضاأ يإن تصريما اغدو  ه  تعاقدي, ومن ثم اخرجنا من نها  
نلرية يع  اممير نلراً من النلرية تقوم على  ير أساس الخه , ونكون حينئذ حيال حالة من الحالات 

ة قائحة على الخه , هذو الحس ولية ام يرة الت  ت دي ي  حال ثبوتما الت  تس ل عنما جمة الإدارة مس ولي
من جانب جمة الإدارة إلى يسخ العقد على حسايما, دون الإ لال بحق الحتعاقد معما ي  تعويحه تعويحا 

 كاملا.
افات ر أما فيحا يتعلق بالإجرافات الخاصة الت  ت ثر على اللروف الخارجية للعقد يتتحل  ي  تلك الإج    

الت  تتخذها الإدارة الحتعاقدة والت  ت دي إلى الت ثير على ظروف التنويذ, بحا من و نه تححي  الحتعاقد 
 ب عباف جديدة لم يتوقعما عند إيرام العقد. 

يحل  هذو الإجرافات تلمر ي  صور مختلوة, فبعحما اصدر من جمة الإدارة الحتعاقدة بحناسبة تد لاتما 
قد بحقتحى سلهتما ي  الرقابة والتوجيه, والت  وأن كانت لا ت دي إلى تغيير وروب ي  مجال تنويذ الع

العقد إلا إنما قد ت دي إلى تححي  الحتعاقد ب عباف جديدة. والبعض الآ ر من هذو الإجرافات قد تصدر عن 
ارج هذا النها , إنحا  جمة الإدارة الحتعاقدة بغية تحقيق أهداف لا تتعلق ينها  تنويذ الالتزامات التعاقداة, و 

يمذو الهائوة من الإجرافات لا تكون مصوبة أساساً وبصوة  اصة نحو تنويذ العقد ي  حد ذاته, إلا إنما 
 .(0660)جبير,  ت ثر بش   أو بآ ر على ظروف هذا التنويذ

نويذ العقد توبالهبع يإن نلرية يع  اممير احتد نهاقما ليشح  الإجرافات الخاصة الت  ت ثر على ظروف 
سواف ي  ذلك تلك الإجرافات الت  تتخذها الإدارة الحتعاقدة بحقتحى سلهتما ي  الرقابة والتوجيه أثناف تنويذ 
العقد, أو تلك الإجرافات الخارجة عن نها  التنويذ والت  لا تقصد الإدارة من ورائما تغييراً ي  ظروف 

ط ي  الحتعاقد ب عباف جديدة, من ذلك مللا إجرافات الحبالتنويذ, ولكن يترتب عليما على الر م من ذلك تحح
الإداري الت  تصدر عن الإدارة باعتبارها سلهة يوليس ) أي  ارج النها  التعاقدي( وملالما الشائع ي  
كتب الوقه, الإجرافات الصادرة عن جمة الإدارة  باعتبارها سلهة ضبط إداري للحتعاقد ينق  أسلاك الكمرباف 

أ رى لدواع  اممن والحواظ على سلامة اميراد ولحصلحة وب ة الهر , محا ت دي إلى زيادة إلى أماكن 
 .)الفياض( أعباف الحتعاقد

يمذو الإجرافات الصادرة ي  صورة قرار يردي تتيو للحتعاقد الذي أصابه ضرر من جرائما أن اهلب الح م 
 بالتعويض استنادا لنلرية يع  اممير.
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ويقصد بالإجراف العام كاية القواعد التنليحية العامة الت  تصدرها  الأمير في صورة إجراء عام انيا  فعل ث
السلهة العامة ي  صورة تشريعات أصلية )القوانين( أو يرعية )اللوائو الإدارية ب اية أنواعما(, ويترتب عليما 

ق إنماف العقد قب  الحدة الحتوتعدي  مباور ي  وروب العقد, وذلك إما يتعهي  أو يتعدي  مححونما أو 
 عليما, محا ي دي ي  النمااة إلى جع  تنويذ العقد أود عسرا أو أكلر نوقات أو اق  ربحا للحتعاقد. 

 يم  اجب تعويض الحتعاقد عن امضرار الت  تناله من جراف هذو الإجرافات العامة؟
طنين, لإدارة وإنحا يتجاوزو ليشح  جحيع الحوايبدو اممر هنا أكلر صعوبة يالإجراف لا اقصد به الحتعاقد مع ا

ولذلك نجد رأااً ي  تقرير لحووض الح ومة لدى مجلس الدولة الورنس  ي  إحدى القحااا يرى أن تهبيق 
نلرية يع  اممير لا يرد إلا عندما اقتصر أثر الإجراف على الحتعاقد مع الدولة وعندما ا ون الإجراف  اصا 

وع  ي  صورة إجراف عام ويتجاوز يوضوح الحوقف الخاأ للحتعاقد وعندما اشح  به, أما عندما ا ون ال
 الإجراف ك  الإقليم أو على امق  طائوة من الحجتحع, يإن النلرية لا تهبق.

ولكن هذا الرأي لا اح ن التسليم به, منه اخالف ما جرى عليه قحاف مجلس الدولة الورنس  والحصري 
عديدة بالتعويض الكام  عن الإجرافات العامة الصادرة من جمة الإدارة الحتعاقدة أاحا, يقد قحيا ي  أح ام 

الت  ت دي إلى الإ لال بالتوازن الحال  للعقد. ومن ذلك ح م مح حة القحاف الإداري الحصرية الصادر ي  
الحقصود قحائية( والذي جاف فيه " إن  1لسنة  191والذي ورد ب سبابه )القحية رقم 3111/ يونيه /  16

بعبارة "يع  اممير" هو ك  إجراف تتخذو السلهات العامة, وي ون من و نه زيادة امعباف الحالية للحتعاقد 
مع الإدارة... وهذو الإجرافات الت  تصدر من السلهة العامة قد تكون من الجمة الإدارية الت  أيرمت العقد, 

 .(0666)سلامة,  ة "وقد تتخذ و   قرار يردي أو تكون بقواعد تنليحية عام
ويشير الدكتور سليحان الهحاوي إلى أن معلم القحااا الت  أثيرت ييما النلرية أمام مجلس الدولة الحصري 
وتتعلق بإجرافات عامة انتمى ييما الحجلس إلى ت كيد النلرية من حيث الحبدأ, ولكنه استبعدها موضوعيا 

  لعدم تواير وروب تهبيقما.
أن الحح حة العليا اهتداف بالقحاف الإداري الحصري أوارت إلى ذلك صراحة وذلك ي   أما ي  ليبيا ينجد

إذ تقول "... ولا اشترب لتهبيق هذو النلرية أن اعد الإجراف بصوة  ف,03/1/3119قرارها الصادر ي  
 عامة ي  قد ا ون الإجراف  اصا أاحا..."

د مير إذا ما كان الإجراف الذي سبب الحرر للحتعاقمعنى ذلك إن الحح حة العليا تقب  تهبيق نلرية يع  ام
 ذو صوة عامة ما دام قد صدر عن الجمة الحتعاقدة نوسما. 

دل لى تعدي  ي  وروب العقد, أو تعإإن يع  اممير قد تلمر ي  صورة إجرافات عامة ت دي  وبذلك يتضح
 ي  ظروف التنويذ الخارجية للعقد ونبين ذلك على النحو اللالث: 
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الإجرافات العامة الت  ت دي إلى تعدي  ي  وروب العقد: يقد ي دي التشريع أو اللائحة إلى تعدي    ولاأ
مباور ي  وروب العقد, إما يتعهي  بعض وروطه, أو يتعهي  يحواها أو بإنماف العقد قب  اموان, ملال 

 .نصار,, يدون تاريخ() ذلك صدور قانون اقل  من نوقات الدولة محا أثر على التزاماتما التعاقداة
وبصرف النلر عن مشروعية القوانين الصادرة ي  هذا الخصوأ, يإنه من الحتعين تعويض الحتعاقد على 
أساس نلرية يع  اممير ي  هذا الحجال, على أنه إذا نص القانون ذاته على كيفية التعويض ي  هذو 

نكر جرى على احترام التشريع, نلرا إلى أنه يالحالات, أو حتى منع التعويض, يإن مجلس الدولة الورنس  ا
 على نوسه حق رقابة دستورية القوانين, كحا هو الش ن بالنسبة إلى سائر جمات القحاف ي  يرنسا.

أما ي  مصر فيح ن إثارة مش لة عدم دستورية مل  هذا القانون أمام الحح حة الدستورية العليا ويقا للقواعد 
)عل ,,  3111لسنة  49( من قانون الحح حة الدستورية العليا رقم  01الحادة و  01الت  تححنتما ) الحادة 

0661). 
م, قد نلحت مل  هذا الورض, إلا إنما لم 0604/ 066وي  ليبيا وإن كانت لائحة العقود الإدارية رقم 
( من اللائحة عند تحديدها للحقاي  الحال  للعقد ي  الوقرة 11تعتبرو من قبي  يع  اممير, وذلك ي  الحادة )

بعد إيرام  عقد ي  حال تنويذ تشريعات تصدرنقاأ الحقاي  الحال  للإاللانية منما بقولما "... ويجوز زيادة أو 
العقد يترتب عليما تغير ي  الالتزامات الحالية للحتعاقد وذلك ينافً على اتوا  لاحق يين الهريين, وعلى 
الجمة الحتعاقدة القيام بالحعالجة الحالية لقيحة العقد لحقايلة هذا التغيير, وي  ك  امحوال لا تعدل قيحة العقد 

 .ايقة الجمة الحختصة بإصدار قرار الترسية والإذن بالتعاقد"إلا بعد مو 
ومن ثم نجد أن اللائحة الحذكورة اعتبرت تنويذ مل  هذا التشريع من قبي  سلهات الإدارة, دون أن تنص 
على تعويض الحتعاقد على أساس نلرية يع  اممير ي  هذا الحجال, كحا أن اممر جوازي للإدارة, فيحا 

الحقاي  الحال  للعقد يلما أن تزيد أو لا تزيد, وريهة موايقة الجمة الحختصة بإصدار قرار  يتعلق يزيادة
 الترسية والإذن بالتعاقد.

الإجرافات العامة الت  تعدل ي  ظروف التنويذ الخارجية للعقد: عندما لا ينصب الإجراف التشريع   ثانيا 
جعله على الت ثير ي  ظروف تنويذو الخارجية بحا اأو اللائح  على نصوأ العقد ذاته وإنحا اقتصر أثرو 

أكلر مشقة على الحتعاقد, يإن مش لة تهبيق نلرية يع  اممير تصبو أكلر دقة, كحا أن امح ام القحائية 
اصعب توسيرها ي  اتجاو مبادئ ثايتة. وتعويض الحتعاقد ي  مل  هذو الحالة اعتبر من قبي  الاستلناف 

 .اريخ()نصار,, يدون ت اممير. وأن جاز التعويض ييما استنادا إلى نلريات أ رى  استنادا إلى نلرية يع 
يحن  لال التهبيقات القحائية لحجلس الدولة الورنس  نجد أن الحجلس قد ريض التعويض على أساس  

 نلرية يع  اممير ي  الحالات التالية:
يادة يئاتما, لا اح ن معه للحتعاقد مع ي  مجال الإجرافات الحريبية: إن يرض ضرائب جديدة أو ز  -4

الإدارة أن اهلب تعويحا عن النوقات الزائدة الت  يتكبدها من جراف ذلك. يالحقصود يما تكاليف عامة على 
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الكاية, إلا إذا أدت بالهبع إلى قلب اقتصاداات العقد, يإنما اح ن أن تبرر طلب التعويض استنادا لنلرية 
 اللروف الهارئة. 

جال الإجرافات الاجتحاعية: من آن لآ ر تصدر بعض التشريعات الت  تستمدف تحسين امحوال ي  م -2
الحعيشية وظروف العح  للهبقة العحالية وملالما التشريعات الخاصة يزيادة أجر اميدي العاملة أو تلك 

حا ت دي إليه قود بالحتعلقة بالت مين ضد إصابات العح , محا قد يترتب عليما زيادة أعباف تنويذ بعض الع
من زيادة النوقات بصورة لم تكن متوقعة أثناف إيرامما, وهذو التشريعات و نما و ن التشريعات الحريبية لا 
 تتيو للحتعاقد الحتحرر من جراف ت ثيرها على ظروف تنويذ العقد طلب التعويض استنادا لنلرية يع  اممير. 

لحصري لم اخرج عن النمج الذي سار عليه القحاف الورنس  ي  وميد من الإوارة إلى أن القحاف الإداري ا
 هذا الحجال.

م أن تعوض 00/3/3111ريحت مح حة القحاف الإداري ي  ح حما الصادر ي  فعلى سبيل المثال 
الشركة الحدعية عن امضرار الت  لحقتما من جراف يرض رسم يلدي على إنتاج الكمرباف, وبررت ريحما 

: ومن حيث إن يرض الرسم الذي تححنه القرار الحهعون فيه كان متوقعا وقت (3113 )الهحاوي, بحا يل 
من عقد الامتياز يحلا عن أنه لم اجاوز الحد العادل الحعقول ولم يتححن أي  31التعاقد بحقتحى البند 

سعر   تحييز ي  التكليف يين الحنهويين تحت أح امه, وأن هذا الرسم وما تقول به الشركة من زيادة ي
ا احتح  لى الا تلال الحال  للعقد, وك  مإالتكلوة ونقص ي  الاستملاك لم ي دِ إلى إرهاقما ي  التزاماتما و 

أن ا ون قد ترتب عليه أن صو دياأ الشركة ي  هذا الصدد أن أرباحما الحتزايدة قد تناقصت... ولكن هذا 
 عند التعاقد..." النقص لم اص  إلى الحساس بالربو الحعقول الذي كان متوقعا

تماد القحائ  حالة قبول الاج ومع ذلك يإنه ي  حالات استلنائية قد يتم قبول التعويض ي  حالات معينة مل 
التعويض على أساس نلرية يع  اممير ي  غياب النص على التعويض ي  القانون أو العقد, يقد أقر 

دايير ة على أساس نلرية يع  اممير بسبب التالقحاف الإداري منو التعويض للحتعاقد ي  حالات استلنائي
 العامة الح ثرة ي  وروب تنويذ العقد.

أن موقف القحاف هذا يسو الحجال لعدد من التوسيرات الت  اجب أن تبحث يدقة وعنااة نلرا لغياب معيار  
 قاطع وحاسم متوق عليه من الوقه والقحاف.

ي شف من امح ام القحائية لحجلس  الدولة الورنس  والحصر إن أهم الحعايير الت  قدمما الوقماف والت  تست
 على السواف تقوم على الاعتبارات التالية:

 أن احس الإجراف العام موضوعا جوهريا كان له دورو الحاسم ي  ديع الورد إلى التعاقد.  -أ
ذا الحرر ه يكرة الحرر الخاأ وذلك بشرطين وهحا أن يلبت الحتعاقد أن ضررا  اصا قد لحقه, وأن -ب

 الخاأ لا اشاركه فيه سائر من احسمم القرار العام.
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إذا كان مجلس الدولة الورنس  يريض تهبيق نلرية يع  اممير بالنسبة  -ي  مجال الرسوم والعوائد: -ج
للأضرار الت  تترتب على صدور التشريعات الحتعلقة بورض ضرائب عامة جديدة أو زيادة ورائحما متى 

ئب ذات طابع العام, إلا إنه وايق على تهبيق نلرية يع  اممير بالنسبة للحرائب الححلية كانت هذو الحرا
كالرسوم والووائد الت  تجبيما البلداات, يإذا ترتب على تلك الرسوم والعوائد زيادة أسعار الحواد امولية اللازمة 

وغال العامة, مواد البناف ي  حالة عقود امكالوحم بالنسبة للحلتزم يتوريد الكمرباف أو الغاز, و  –لتنويذ العقد 
والسلع الحتعاقد على توريدها ي  عقود التوريد, يإن مجلس الدولة الورنس  اعوض عن هذو امضرار الت  

 تصيب الحتعاقد على أساس نلرية يع  اممير.
لسائدة امسعار املال ذلك أن تقوم الإدارة يريع  -الحوجه: ي  مجال تنليم امسعار نتيجة للاقتصاد  -د

وقت التعاقد عند إيرام عقود التوريد, ي  هذو الحالة اعوض مجلس الدولة الورنس  الحتعاقد عن امضرار 
 على أساس نلرية يع  اممير.

ي  إن مجلس الدولة الورنس  اهبق يع  اممير إذا التزمت الإدارة موقوا سلبيا بامتناعما عن تهبيق القوانين 
يتعين تهبيقما إذا ترتب على هذا الامتناأ يرض أعباف جديدة على الحتعاقد مع الإدارة, ويهلق واللوائو الت  

 .    (0666)سلامة,  الوقه على هذا الحوقف السلب  من جانب الإدارة اصهلاح يع  اممير السلب 
 المطلب الثاني

 الآثار المترتبة على تطبيق نظرية فعل الأمير 
وصور تهبيق نلرية عح  اممير على العقد الإداري الحبرم يين الإدارة والحتعاقد إذا ما تحققت وروب 

ادلة ثار القانونية الت  تلمر ي  و   حقو  والتزامات متبمعما, يإنه يلا وك سيترتب عليما مجحوعة من الآ
لتزاما على ايين طري  العقد, يحا هو حق محد طري  العقد اعتبر التزماً على الهرف ام ر, وما اعتبر 

 أحد طري  العقد اعتبر حقا للهرف ام ر, وسنبين ذلك ي  يرعين متتاليين:
يترتب على تهبيق يع  اممير مجحوعة من الحقو  للحتعاقد مع الإدارة  -الفرع الأول  الحقوق التعاقدية

 والت  تعد ي  الحقاي  التزاما على الإدارة, وتتحل  ي 
على إقرار وجود نلرية يع  اممير نتيجة رئيسية هامة وه  منو الحتعاقد يترتب -أولا   التعويض الكامل 

الحتحرر من جراف هذا الوع  تعويحا كاملا عحا أصاب الحتعاقد نتيجة يع  اممير حتى يتح ن من تنويذ 
, (3116)عبدالسلام,,  ما عليه من التزامات تعاقداة لححان حسن استحرار الحرايق العامة بانتلام واطراد

( من القانون الحدن  الليب  على عنصرين أساسين 004إذ اشتح  التعويض الكام  حسبحا تحددو )الحادة 
 ته من كسب.اهحا ما لحق الحتعاقد من  سارة وما ي

يالتعويض اعتبر امثر الرئيس  والحباور لنلرية يع  اممير, وي  هذا الخصوأ تقول الحح حة العليا     
د مع الإدارة يرم  من التعاقد الحصول على الربو, كحا أنه اعاون الإدارة ي  تسيير الليبية ) إن الحتعاق

الحريق العام بانتلام واطراد, ومن حقه الحهالبة بالتعويحات كاملة باعتبار أن سلهة الإدارة ي  التعدي  
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, ويجب قده  إحدى تهبيقات يكرة نلرية يع  اممير, كذلك من حقه الحصول على التوازن الحال  للع
 .(3111, 01/31)إداري,  على الإدارة احترام مقتحيات حسن النية ي  تنويذ العقود....(

وإذا كان التعويض اعتبر من اهم اثار يع  اممير, يإن الس ال الذي يلار هنا ي  ظ   لو التشريعات 
ذا أساس ه وما هكام . واللوائو الحنلحة للعقود الإدارية من امساس الذي اقوم عليه مبدأ التعويض ال
 التعويض؟ وكيف يتم تحديدو؟ وما ه  الشروب الواجب توايرها للحصول عليه؟

للإجابة على هذو التساؤلات سنحاول توصي  الحواضيع ويق الات , يفيحا يتعلق ب ساس التعويض نود 
وقه ومن اممير ي ن ال نه ي  ظ   لو لائحة العقود الإدارية ي  ليبيا من الإوارة لنلرية يع ألى إالإوارة 

بعدو القحاف مختلف حول أساس التعويض يناف على هذو النلرية, حيث استند الوقه كلا حسب وجمة نلرو 
 إل أحد النلريات التالية:

امة. نلرية مساواة اميراد أمام امعباف الع -نلرية الحس ولية التعاقداة للإدارة.  -نلرية الإثراف يلا سبب  -
 .(0604)الحارث ,  زن الحال  للعقدنلرية التوا -

إلى اعتحاد نلرية التوازن الحال  ك ساس لوع  اممير حيث  3111ور م ذلك يقد ذهبت الحح حة العليا عام 
جاف ي  ح م لما ) إن للإدارة سلهة تعدي  العقد تعديلا مناطه احتياجات الحرايق العامة وإن لما أن تح  

آ ر إذا كان هذا التقصير جسيحا يإن للحتعاقد مع الإدارة بالحقايلة وهو يرم  مح  الحتعاقد الحقصر متعاقدا 
من التعاقد إلى الحصول على الربو كحا أنه اعاون الإدارة ي  تسيير الحريق بانتلام واطراد يإنه من حقه 

حا أنه كالحهالبة بالتعويحات كاملة باعتبار أن سلهة تعدي  العقد ه  إحدى تهبيقات يكرة يع  اممير 
 . (3111, 01/31)إداري,  من حقه الحصول على التوازن الحال  للعقد(

 وفيحا يتعلق ب يفية تحديد التعويض عند تهبيق نلرية يع  اممير يإنه ا ون بإحدى الهر  الآتية:    
حتعاقد معما عن للاتوا  الإدارة والحتعاقد سلوا عند تحرير العقد على مبلغ التعويض الذي تديعه الإدارة  -3

امضرار الت  قد تلحقه من تصرياتما, وي  هذو الحالة ينوذ العقد حسب وروطه ويتم ديع التعويض الححدد, 
ولا اجوز للإدارة أن تححّن عقودها ورطا عاما بإعوائما من جحيع امضرار الحترتبة عن يع  اممير, يحل  

حيث إنه من الحقرر ي  العقود الإدارية أن جمة الإدارة لا  هذا الشرب اعتبر باطلًا ومخالواً للنلام العام,
تحلك أن تحع ييما نصاً عاماً اعويما من الالتزام يتعويض الحتعاقد معما عن امضرار الت  قد تصيبه من 
يع  اممير لتعارضه مع الحبادئ الحقررة ي  القانون الإداري والت  ت كد على حق الحتعاقد مع الإدارة ي  

طبقا للنلريات السائدة ي  نلام العقود الإدارية ومنما حقه ي  التوازن الحال  للعقد, وأاحا عدم  التعويض
 السحاح للحتعاقد بالتنازل بهريقة ما عن التعويض عن كاية امضرار الت  قد تصيبه أثناف تنويذ العقد الإداري 

 .(3116)عبدالسلام,, 
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ا ا ون الإجراف الح ون لوع  اممير صادر منه, مل  تحديد التعويض يواسهة الحشرأ  اصة عندم -0
الورنس  والخاأ بوسخ العقود الحبرمة لتويير حاجات مريق الدياأ الوطن   3146سبتحبر عام  1قانون 

 والذي حدد مبلغ التعويض للذين تحرروا من جراف يسخ عقودهم بقوة القانون.
وف , ولم احددو الحشرأ, جاز للحتعاقد الححرور اللجإذا لم اجد نص سايق ي  العقد احدد التعويض سلوا -1

للقحاف الإداري طالبا الح م له بالتعويض الكام  عن امضرار الت  أصايته والربو الذي ضاأ من جراف 
يع  اممير, وأن اقدر تقديرا جيدا ما أصابه من ضرر, وأن احتاب ي  اممر بهلب زيادة عن الحبلغ الذي 

 .اقدرو ي  صحيوة دعواو 
وإذا كانت هذو ه  القاعدة يإننا نجد أن مجلس الدولة الورنس  اخرج أحيانا عن قاعدة التعويض الكام  
وذلك ي  حالة يسخ العقد بسبب ظروف الحرب أو توقف امعحال الحربية وهنا ا تو  الحجلس يتعويض 

ققما لو لم ن الحتعاقد أن احالت  كان من و  للأرباحامضرار الوعلية الحترتبة على يسخ العقد دون اعتبار 
  يتم الوسخ.

أما فيحا يتعلق بشروب الحصول على التعويض الكام  يإن الوقه والقحاف اشترب تواير ثلاثة وروب     
 لاستحقا  الحتعاقد الحتحرر على التعويض الكام  ك ثر لتهبيق نلرية يع  اممير وه :

بعض امضرار الحترتبة على يع  اممير, أو ساعد عدم مساهحة الحتعاقد الحتحرر بخهئه ي  إحداث  -أ
ي  زيادتما, وإلا استنزل القاض  من التعويض الحقدار الحناسب لخه  الحتعاقد الحتحرر تهبيقا للقواعد 

 العامة.

عدم تححين العقد الإداري نصا اعو  الإدارة الحتعاقدة من الحس ولية عن إجراف معين تصدرو مستقبلا  -ب
ينة أو زيادة سعرها والذي اعد تنازلا جزئيا من الحتعاقد عن امضرار الت  قد تصيبه بورض ضريبة مع

مستقبلا من جراف يع  اممير, إذ قد احدث أن تحع الإدارة ورطا يتححن عدم مس وليتما عن الإجرافات 
 حد لا الصادرة منما, وإن كان من الصعب أن اقب  الحتعاقد مل  هذا الشرب مسبقا ويعرض نوسه لحخاطر

 :)الشرقاوي,, يدون تاريخ( لما, يإن هذا قد احدث, وهنا اجب التحييز يين حالتين
حالة الإعواف الحهلق من الحس ولية: اجحع الوقه وكذلك القحاف على أن مل  هذا الشرب  ير مشروأ,  -3

م السايق 3111يونيه سنة  16وهذا ما أكدته مح حة القحاف الإداري الحصرية ي  ح حما الصادر ي  
الإوارة إليه, حيث جاف فيه" من الحقرر ي  العقود الإدارية أن جمة الإدارة لا تحلك أن تحع ييما نصا عاما 
بعدم مس وليتما اعويما من الالتزام يتعويض الحرر الحادث للحتعاقد معما, من ذلك يتعارض مع الحبادئ 

ام دارة ي  التعويض طبقا للنلريات السائدة ي  نلالحقررة ي  القانون الإداري من ثبوت حق الحتعاقد مع الإ
 العقود الإدارية ومنما حقه ي  التوازن الحال  للعقد".   
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حالة الإعواف من إجراف معين: كورض ضريبة أو زيادة سعرها مل  هذا الشرب اعتبر مشروعاً ويخحع  -0
ن سعر الحريبة اح م للحتعاقد بالور  ييلرقابة القحاف, ويتشدد القحاف ي  توسير مل  هذا الشرب و الباً ما 

 القدام وسعرها الجديد. 
استحرار الحتعاقد مع الإدارة ي  تنويذ التزاماته التعاقداة مادام ذلك ي  استهاعته وذلك استناداً إلى أن  -ج

 العقد الإداري ليس إلا إحدى وسائ  الإدارة لححان سير الحرايق العامة.
ينلر إلى العقد الإداري باعتبارو مصدراً لالتزامات تعاقداة يحسب ي  يتعين أولا ومن ثم يإنه من اللازم ألا 

أن احع ي  الاعتبار أن العقود الإدارية ت دي دوراً هاماً ي  تسيير الحرايق العامة بهريق  فو وقب  ك  
 .(3116)عبدالسلام,  مباور أو  ير مباور

ي  مجال تنويذ العقد الإداري قد يتعرض الحتعاقد مع الإدارة لتد لاتما  ير الحتوقعة,  ثانيا  فسخ العقد 
محا قد ي دى إلى الت ثير على ظروف تنويذ العقد, إما بجع  هذا التنويذ أكتر صعوبة وإرهاقا للحتعاقد, وإما 

ك أن التزام يترتب على ذل أن ت دى هذو اميعال ذات الهبيعة الحختلوة إلى جع  تنويذ العقد مستحيلا, محا
الحتعاقد بالاستحرار ي  تنويذ العقد ال  قائحا, طالحا كان هذا التنويذ ي  حد ذاته مح نا, وممحا كانت درجة 
الحشقة الت  يواجمما أثناف التنويذ, إلا إن ذلك لا احول دون طلب يسخ العقد من الحتعاقد إذا استحال تنويذو 

, (0666إسحاعي , ) لم تجبه الإدارة لهلبه, جاز له اللجوف للقحاف للح م له بالوسخلالتزاماته التعاقداة, وإذا 
وبالتال  يإن طلب يسخ العقد من عدمه اخحع لسلهة وتقدير القاض  كحا سنبين لاحقا عند الحديث عن 

  الالتزامات التعاقداة.
غ الحالية الت  تحددها الإدارة مقدما الحقصود بغرامات الت  ير الحبال -ثالثا  الإعفاء من غراما  التأخير

بالاتوا  مع الحتعاقد, وتقوم يتحصيلما منه ي  حالة إ لاله يتنويذ التزاماته  لال الحواعيد الحتوق عليما ي  
العقد, ييتم توقيعما على الحتعاقد إذا ترا ى أو ت  ر ي  التنويذ, ويجري توقيع الغرامة بحجرد وقوأ الت  ير 

  ارة أي ضرر وذلك دون حاجة إلى إنذار الحتعاقد أو اتخاذ إجرافات قحائية.ولو لم اصب الإد
ومن ثم يإن سلهة الإدارة الت  تتحتع يما ي  توقيع الغرامات الت  يرية ه  سلهة تقديرية كذلك, تحارسما 

حتما, لباعتبارها القوامة على تنليم سير الحرايق العامة, ويترتب على ذلك إن توقيع الغرامة مقررا لحص
فيجوز لما توقيع العقوبة, كحا اجوز لما التنازل عن التوقيع صراحة أو ضحنا, إذ إن توقيع الغرامة ليس 
أمرا وجوبيا يتعين على الإدارة إجراؤو ي  جحيع امحوال بحجرد حصول الإ لال, وإنحا هو أمر تتر ص به 

 ويقا لحا يتراف لما تحقيقا للصالو العام. 
بالعقد أو الت  ير ي  تنويذو قد ا ون راجعا إلى يع  الحتعاقد محا يترتب عليه يرض ومل  هذا الا لال 

 جزافات على الحتعاقد الحت  ر, لاسيحا عقوبة  رامات الت  ير. 
وقد ا ون الت  ير راجعا إلى يع  الإدارة نوسما, يإن الحتعاقد اعوى من هذو الغرامة, ملال ذلك عدم تسليم 

 اللازمة لتنويذ الحشروأ للحتعاقد, وبالتال  يإن الاعواف هنا ا ون ك ثر لوع  الامير.الحوقع والخرائط 
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وقد ا ون الإعواف من  رامة الت  ير راجعا إلى ظروف قمرية مل  الحادث الوجائ  الذي استحي  ديعه 
حتعاقد من واف الوالذي ي دي إلى استحالة مهلقة, وي ون الحادث الوجائ  أو القوة القاهرة سببا قانونيا لإع

  .(3196)السنموري,,  توقيع أاة جزافات عليه
 إن اللروف الت  تهرأ أثناف تنويذ العقد الإداري ويترتب عليما تهبيق -الفرع الثاني  الالتزاما  التعاقدية

نلرية يع  الامير إذا ما تويرت وروطما أو أحد صورها كحا سبق ييانه, لا ت دي إلى إعواف الحتعاقد من 
تنويذ التزاماته العقداة, إلا إذا أصبو هذا التنويذ مستحيلا, وحينئذ لا يندرج هذا الوع  ي  نها  يع  اممير 

 إنحا قد اش   حالة من حالات القوة القاهرة.
وبالتال  يإن الحتعاقد مع الإدارة لحقتحيات الحصلحة العامة ولححان استحرار الحريق العام ا ون ملزم    

  تنويذ العقد الإداري ي  نها  تهبيق نلرية يع  اممير على الر م محا قد اصاديه من بالاستحرار ي
 عقبات أثناف التنويذ.

م ب نه "هو ك  مشروأ اعح  30/1/3111يالحريق العام كحا عريته الحح حة العليا ي  ليبيا ي  قرارها ي  
قانون  معين, يإذا نص الحشرأ  باطراد وانتلام تحت إوراف الدولة لسد حاجة عامة مع  حوعه لنلام

صراحة على الهبيعة القانونية للحشروأ تعين النزول على ح م النص وإذا لم اوصو عن طبيعته يإنه يلزم 
 (3111, 34/19) استجلاف مقاصدو من مجحوعة القواعد الت  تح حه.

ت وحقو  طري  د الت  تح م التزاماوبالتال  يإن الحريق العام اشغ  م اناً بارزاً وأساسياً فيحا يتعلق بالقواع
 العقد أثناف تنويذ العقد الإداري.

ويح ن أن نلتحس امثر الواضو لوكرة الحريق العام من  لال تكييف حقيقة العلاقة الت  تربط الحتعاقد 
بالإدارة, يمذو العلاقة اجب أن ينلر إليما على أنما علاقة تعاون ومشاركة من أج  تسيير الحريق العام 

لذي ايرم من اجله العقد الإداري, محا استلزم يدل أقصى الجمد من جانب الحتعاقد ي  تنويذ التزاماته العقداة ا
 الت  تتعلق ي  الحقام امول يتحقيق النوع العام و دمة الحنتوعين من الحريق العام مح  التعاقد.

دارية الحريق العام بحجة صدور إجرافات إ يلا اسوغ للحتعاقد مع الإدارة أن احتنع عن الوياف بالتزاماته حيال
قد أدت إلى إ لال الإدارة ب حد  -سواف كانت ترقى إلى أن اهبق ي  و نما نلرية يع  اممير أم لا  -

التزاماتما قبله, ي  يتعين عليه أن استحر ي  التنويذ ما دام ذلك ي  استهاعته ثم اهالب جمة الإدارة 
 .    (0661لنب , )ا بالتعويض أن كان لذلك مقتحى

وعلى ذلك يإنه أاا كان حجم الصعوبة الت  واجمت الحتعاقد وأثرها على تنويذ العقد, يإنه من  لال العلاقة 
الت  تربهه بالإدارة والت  تميحن عليما يكرة الحريق العام ومقتحيات سيرو بانتلام واطراد, اجب عليه 

ن ذات الوكرة الحميحنة على هذو العلاقة لما صداها ي  الاستحرار ي  تنويذ العقد, واضعا نصب عينيه أ
 تعويحه كليا, عن الإرها  الذي صاديه ي  التنويذ.
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وإذا كانت مس ولية الإدارة ي  نها  نلرية يع  اممير, توترض أن اممر الذي سبب الحرر للحتعاقد لا  
عقداة متى لاستحرار ي  تنويذ التزاماته اليتححن أي  ه  من جانب الإدارة, يإن الحتعاقد اقع عليه الالتزام با

كان ذلك ي  استهاعته, وطالحا أن يع  الإدارة الحتعاقدة لم يترتب عليه استحالة التنويذ بصوة مهلقة. وحتى 
ي  الحالات الت  اح ن ييما إثارة مس ولية الإدارة الحتعاقدة على أساس الخه , والحتحللة ي  الإ لال ب حد 

لدة عن العقد, يإنه لا احق للحتعاقد أن احتنع عن الاستحرار ي  التنويذ مادام ذلك ي  التزاماتما الحتو 
 استهاعته, وعلى ذلك من باب أولى ي  حالة إثارة الحس ولية يدون  ه  من جمة الإدارة.

ف إلى أنه ) إذا قامت جمة الإدارة 0/4/3196وي  ذلك ذهبت الحح حة العليا الليبية ي  ح حما الصادر 
عدي  التزامات الحتعاقد معما, أو إذا وجدت ظروف استلنائية أو صعوبات  ير متوقعة أو تعرض الحقاول يت

لحخاطر اقتصاداة ونش  عن ذلك زيادة ي  أعبائه الحالية اخت  معما التوازن الحال  للعقد, كان من حقه 
رار...يإذا ه عحا اصيبه من أضعلى الإدارة أن تساهم معه بقدر معين حتى لا يتحح  وحدو ك  الغرم, يتعوض

ألزمت الإدارة نوسما نتيجة لتواير حالة من تلك الحالات يتعويض الحتعاقد معما بقيحة تتناسب مع الحرر 
أو مع ما كان اقدر لنوسه من ربو أو يائدة, يلا اجوز له الامتناأ عن تنويذ العقد بحجة أن الإدارة لم تجبه 

مع الإدارة لا ينلر إليه على أنه متعاقد يحسب, ي  يتعين أن يوضع ي   إلى طلباته بالكام  من الحتعاقد
الاعتبار صوته كحعاون ي  تسيير الحريق العام, وقاعدة سير الحرايق العامة بانتلام واطراد ت يى أن اعه  

م ث الحتعاقد أداف الخدمة, ويتعين عليه لمذو الاعتبارات أن استحر ي  التنويذ ما دام ذلك ي  استهاعته
اهالب جمة الإدارة بالتعويض الذي يراو يإن امتنع عن التنويذ كان لجمة الإدارة أن تقوم بالتنويذ على حسابه 

,, السنة 01/01) ولا ا ون له الحق ي  التعويض عن الحرر الذي لحق به من الخه  قد وقع بوعله(
 . السابعة عشر(

العقداة,  العقد, أن الحتعاقد الذي يتوقف عن تنويذ التزاماته ويترتب على مبدأ التزام الحتعاقد بحواصلة تنويذ
يتعرض للجزافات التعاقداة, لاسيحا عقوبة  رامات الت  ير دون أن ا ون بح نته الاحتجاج بحواجمته 

 لصعوبات وإرها  ي  التنويذ.
قد, ولا احق عوالجدير بالذكر, أن تقدير تواير وروب تهبيق نلرية يع  اممير أمر استق  به قاض  ال

للحتعاقد الذي واجمته الإدارة ب يعالما الحشروعة و ير الحتوقعة أثناف التنويذ, أن يتوقف عن الاستحرار ي  
التنويذ بحقولة إن اميعال الت  صاديما تندرج ي  نها  نلرية يع  اممير, ي  قد ينتم  به اممر يريض 

 طلب التعويض لعدم تواير وروب تهبيق النلرية.
 لال التهبيقات القحائية لحجلس الدولة الورنس , يإن الحتعاقد الذي استحر ي  تنويذ التزاماته العقداة,  ومن

احق له الحهالبة بعدم توقيع الغرامات الحالية عن الت  ير ي  التنويذ, يإذا كان التزام الحتعاقد باحترام مدد 
عتبار ريق مح  التعاقد, إلا إنه اجب أن يوضع ي  الاالتنويذ اعتبر أمرا جوهريا لارتباب هذو الحدد بحاجة الح

الصعوبات الت  اعترضت التنويذ الهبيع  للعقد ي  الحدة الححددة, محا يبرر اعتبارو عذراً للإعواف أو 



دربال على عبدالباسط   
 

   والشرعية القانونية للعلوم جامعة الزاويةة مجل  
 https://journals.zu.edu.ly/index.php/UZJLSS 190 2222 (2)العدد ( 41المجلد )

 

لتخفيض الجزافات الحقررة, إذ إن الإعواف من  رامات الت  ير اعتبر بحلابة و   من أو ال تعويض 
د عندما تتساوى مع ذلك التعويض, وحينئذ ا تسب التعويض و   الإعواف من الحرر الذي أصاب الحتعاق

 الغرامة الحقررة.
أما إذا كان من و ن الإجراف الصادر من الإدارة الحتعاقدة أن اصبو التنويذ مرهقا يدرجة كبيرة جداً, يإن 

وبات تجاوز الحد, صع الحتعاقد اح نه أن اهالب بوسخ العقد إذا ما ترتب على الإجراف الإداري صعوبات
 .(0666)سلامة,  من و نما زيادة أعبائه يدرجة كبيرة لا تحتحلما إم انياته الحالية أو الونية

أي أنه إذا كان من و ن يع  اممير  لق صعوبات ي  التنويذ لا استهيع الحتعاقد تخهيما ب ن كانت تجاوز 
ا سخ العقد ولا احول ذلك دون أن اهالب بالتعويض إذإم انياته الاقتصاداة أو الونية, جاز له الحهالبة بو

 كان له مقتحى. 
يالتزام الحتعاقد بالاستحرار ي  تنويذ التزاماته العقداة لا اسقط بحجرد طلبه يسخ العقد, وإنحا اجب عليه 
 الاستحرار ي  التنويذ حتى اح م قاض  العقد بالوسخ, وقد لا اجيبه القاض  لهبه ي  يسخ العقد ييتعرض

 للجزافات التعاقداة إذا ما توقف عن تنويذ التزاماته الحتولدة عن العقد.
أما إذا ح م القاض  بوسخ العقد, يإن آثارو ترتد إلى تاريخ ريع الدعوى, ويتحرر الحتعاقد من الالتزام بالتنويذ 

الت  ير   راماتومن ك  النتائج الحترتبة عن الإجرافات الت  قد تكون الإدارة قد اتخذتما ضدو, كتوقيع 
 .(3113)الهحاوي,  و يرها من الإجرافات

 الخاتمة  
أ نلرية يع  اممير كححانة لححااة الحقو  التعاقداة ي  العقود و بوح  الله وححدو انتمينا من دراسة موض

 الإدارية, وقد توصلنا من  لال هذو الدراسة إلى مجحوعة من النتائج والتوصيات نبينما ويق الات :
 أولًا: النتائج

تعد نلرية عح  اممير نلرية قحائية النش ة ايتدعما مجلس الدولة الورنس , لححان تحقيق التوازن  .3
 الحال  للعقد الإداري, والاستحرار ي  تنويذو.

إن تهبيق هذو النلرية على العقد الإداري استساغ عند قيام الجمة الإدارية الحتعاقدة يبعض  .0
علقة بالعقد أو حتى الت  تخرج عن نهاقه ولكنما ت ثر ي  العقد وتجع  التصريات الحشروعة الحت

 تنويذو مرهقا ماداة بالنسبة للحتعاقد مع الجمة الإدارية.
عحال هذو النلرية حقا للحتعاقد مع الإدارة يتحل  ي  الحصول على تعويحاً عادلًا إ انه يترتب عن  .1

 ي  يلتزم بحرورة الاستحرار ي  تنويذ العقدعحا ياته من كسب وما لحق به من  سارة, وي  الحقا
والا تعرض للجزافات التعاقداة, وبالتال  لا ا ون له طلبا يسخ العقد الا إذا أصبو تنويذ العقد 

 مستحيلًا ويقا لتقدير قاض  العقد.
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 ثانياً: التوصيات
نلر لحا تحر به يلادنا من ظروف سياسية واقتصاداة وأمنية أثرت بش   كبير على الإدارة وإيرامما للعقود 
الإدارية لحعف الححانات والحوايز الحشجعة على التعاقد, يإننا من  لال هذا البحث نوص  الحشرأ 

ذو النلرية لإدارية على تهبيق هالليب  بالنص ي  التشريعات الحنلحة للعقود الإدارية و اصة لائحة العقود ا
على العقود الإدارية, لحا تحلله هذو النلرية من ضحانة لحقو  الحتعاقد مع الإدارة, حيث تحنو له الحق ي  

 النلريات ام رى من وما تقر التعويض دون النلر لحدى جسامة الوع  الصادر من الإدارة, وذلك بخلاف 
 صيب الحتعاقد مع الإدارة.ضرورة توير قدر معين من الحرر الذي ا

لى التصريات إكحا نقترح ب ن يتوسع الحشرأ ي  نها  تهبيق هذو النلرية بحيث اجعلما تشح  بالإضاية 
الحشروعة الصادرة عن الإدارة الحتعاقدة, التصريات الصادرة عن السلهات العامة ام رى دون  ه  منما 

يق تنويذ العقد بش   مباور أو  ير مباور, ذلك لان تهب ثنافأأي الحشروعة والت  قد تحر بحقو  الحتعاقد 
هذو النلرية على مل  هذو التصريات أيح  من تهبيق نلرية اللروف الهارئة الت  تتهلب درجة معينة 

 من جسامة الحرر لاستحقا  التعويض.
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